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147929 ‐ هل نُسخت الآية الت فيها جواز ضرب الزوجة ضربا خفيفا عند الحاجة ؟

السؤال

سمعت من بعض العلماء بأن الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء ، الت تجيز للزوج أن يقوم بضرب زوجته برفق ، قد تم

نسخها بأول عشرين آية من سورة النور ، الت تتحدث عن اللعان ، فهل بوسعم رجاء إخبارنا عن مدى صحة هذا القول ،

وسأكون شاكرا للغاية إذا قمتم بتقديم أدلة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر) : قوله تعال السؤال ه الآية المقصودة ف

اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو هظَ الفا حبِ بِملْغَيل ظَاتافح تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما

واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا) النساء/34 .

وليست هذه الآية بمنسوخة ، بل ه آية محمة ، حمها نافذٌ ثابت إل يوم القيامة ، والدليل عل ذلك أمور :

1- أن الأصل ف الآيات والأحاديث هو ثبوت العمل بها وعدم القول بنسخها حت يرد الدليل الصحيح عل أنها منسوخة .

. ه : "الأصل عدم النسخ" انتهقال الآمدي رحمه ال

" الإحام " (4/281).

2- أن الآيات الت وصفت ف السؤال بأنها ناسخة وه الآيات ف أول سورة النور لا علاقة لها بمضمون آية سورة النساء هذه

، فآيات سورة النور تتضمن بيان حد الزان والزانية ، وبيان حم الملاعنة ، وهذه الأحام لا تستوجب القول بنسخ آية سورة

النساء ، لأن النشوز الوارد فيها إنما هو الارتفاع عل طاعة الزوج ، وعصيانه .

قال العلامة السعدي رحمه اله :

"(واللات تَخَافُونَ نُشُوزَهن) أي : ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن ، بأن تعصيه بالقول أو الفعل ، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل"

انته من "تيسير الريم الرحمن" (177) .

3- الضرب الوارد ف آية سورة النساء جاءت السنة النبوية بتقريره وبيانه ، وأن المقصود منه : الضرب اليسير.

فقال صل اله عليه وسلم : (ولَم علَيهن الا يوطىن فُرشَم احداً تَرهونَه ، فَإنْ فَعلْن ذلك فاضرِبوهن ضرباً غَير مبرِح) رواه

مسلم (1218) .

وقد سبق نقل الأحاديث الت تشهد للآية وتشرح المقصود منها ، وذلك ف جواب السؤال رقم : (2076) ، (41199) .

4- وأخيرا ، لم نجد – بعد البحث – أحدا من العلماء قال بأن تلك الآية منسوخة ، وهذا كافٍ ف الدلالة عل خطأ القول

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/147929/%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/41199
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/2076
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بالنسخ ، لأن الأمة لا تجتمع عل السوت عن حق ف تفسير كتاب اله عز وجل .

وينبغ التنبيه هنا إل أنه لا يفهم من الآية ولا من الحديث أن ضرب الزوجات مستحب ف شريعتنا ، بل الأفضل عدم

وسائل أخرى لعلاج نشوز الزوجة ، واستعمال الضرب له ضوابط وشروط سبق بيانها ف استعمال الضرب ، والبحث ف

الأجوبة المنقولة سابقا .

قال ابن العرب رحمه اله :

"قال عطاء : لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ، ولن يغضب عليها . قال القاض : هذا من فقه عطاء ، فإنه من فهمه

بالشريعة ووقوفه عل مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ، ووقف عل الراهية من طريق أخرى ف قول

النب صل اله عليه وسلم ف حديث عبد اله بن زمعة : (إن لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ، ولعله أن يضاجعها من

يومه) ‐ روى البخاري معناه (5204) ‐

فأباح وندب إل الترك ، وإن ف الهجر لغاية الأدب .

والذي عندي : أن الرجال والنساء لا يستوون ف ذلك ؛ فإن العبد يقرع بالعصا ، والحر تفيه الإشارة ؛ ومن النساء ‐ بل من

. الرجال ‐ من لا يقيمه إلا الأدب ، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب ، وإن ترك فهو أفضل" انته

"أحام القرآن" (1/441) .

واله أعلم .


